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تقريـر الأمـين العـام عـن سـبل مكافحـة المشـاكل دون الإقليميـة والعــابرة 
  للحدود في غرب أفريقيا 

مقدمة  أولا -
يرجع كثير من انعدام الاستقرار في منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية إلى الاسـتخدام  - ١
والانتشار المتزايدين للمرتزقة والجنود الأطفال والأسـلحة الصغـيرة. ولا توجـد قائمـة حصريـة 
بهذه المشاكل. ومن المشاكل الأخرى الخطـيرة العـابرة للحـدود الـتي تكـوي بنيرانهـا كثـيرا مـن 
أنحـاء هـذه المنطقـة دون الإقليميـة تفشـي ثقافـة الإفـلات مـن العقـاب، وانتشـار فـيروس نقـــص 
المناعـة البشـرية/الإيـدز، واسـتمرار ضعـف القطـاع الأمـني، وانتشـار حواجـز الطـــرق، وبطالــة 
الشباب، والتدهور البيئي، والإقصاء الاجتماعي، والآثار المتبقيــة للحـرب، والنــزوح الجمـاعي 
للاجئين وغيره من أشـكال التشـريد القسـري، واسـتغلال المـوارد الطبيعيـة بطريقـة غـير عادلـة 
ـــة وهيــاكل المجتمــع المــدني، وانتــهاكات حقــوق  وغـير مشـروعة، وضعـف المؤسسـات الوطني

الإنسان، وخاصة حقـوق المرأة. 
وهذه المشاكل العابرة للحدود هي مشاكل مترابطة يؤججها، على وجـه الخصـوص،  - ٢
سجل الحكم السيـئ في كثير من أنحاء غرب أفريقيا. ولا سبيل إلى حل أي من هـذه المشـاكل 

على الصعيد الوطني وحده، بل إن حلها يتطلب انتهاج نهج إقليمي.  
ورغم أن المشاكل الثلاث العابرة للحدود الـتي حددهـا مجلـس الأمـن في بيانـه المـؤرخ  - ٣
٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣ (S/PRST/2003/11) من الأسباب الهامة للصراع في غرب أفريقيا، فإن 
ارتباطها بدوامة العنف وانعدام الاستقرار غـير المنتهيـة هـي في الأسـاس مـن قبيـل الأعـراض لا 
الأسـباب. ومـن البديـهي أنـه إن أحجـم أبـاطرة الحـروب والميليشـيات وغيرهـا مـن الجماعــات 
المسلحة، وكذلك بعض الحكومات، عن المشاركة في الصراعات المسـلحة سـواء في أراضيـهم 
أو أراضـي جـــيرانهم، فلــن يســعوا إلى الحصــول علــى المزيــد والمزيــد مــن الأســلحة الصغــيرة 

واستخدام الجنود الأطفال والمرتزقة، كما أن الطلب على الظواهر الثلاث جميعها سيزول.  
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وكما طُلب في البيان الرئاسي السالف الذكـر، فقـد أُعـدت توصيـات عمليـة ومحـددة  - ٤
في أعقاب مشاورات شاملة أجراها ممثلي الخاص لغرب أفريقيـا داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة 
وفيمـــا بيــن المنظمـات دون الإقليميـة، ولا سيمـــا الجماعــة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـــا، 
وكبار ممثلي منظمات المجتمع المدني في غرب أفريقيـا. ولمـا كـانت الأمـم المتحـدة قـد بينـت في 
كثير من المحافل الدولية المختلفة العواقـب الوخيمـة لهـذه العوامـل المسـببة لعـدم الاسـتقرار الـتي 
ذُكرت صراحة في بيان المجلس، فليس في نيتي أن أقـدم مزيـدا مـن المعلومـات الأساسـية عنـها. 

ولهذا فإن هذا التقرير يركز على التوصيات العملية لمواجهتها.  
وقد جُمعت التوصيات المقدمة في هذه الوثيقة تحت العناوين الرئيسية الـ ١٢ التالية:  - ٥

تحسين تنسيق الأمم المتحدة؛  - ١
التصديق على الاتفاقيات القائمة ومراعاتها؛  - ٢

التعاون في منطقة اتحاد نهر مانو؛  - ٣
تعزيز أمانة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛  - ٤

تعزيز وتنفيذ الوقف الاختياري الذي أعلنته الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب  - ٥
أفريقيا؛ 

دعم اللجان الوطنية؛  - ٦
برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛  - ٧

إصلاح القطاع الأمني؛  - ٨
الحد من الابتزاز عند حواجز الطرق داخل البلدان وبينها؛  - ٩

تعزيز مشاركة المجتمع المدني وإذكاء الوعي؛  - ١٠
”التسمية والفضح“؛  - ١١

مصدرو الأسلحة الصغيرة وشركات الأمن الخاصة.  - ١٢
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توصيات لمواجهة المشاكل الإقليمية العابرة للحدود    ثانيــا -
تحسين تنسيق الأمم المتحدة  - ١

من الأهداف الهامة المنشودة منذ وقت طويل زيادة التنسيق بين الجهات التابعة للأمـم  - ٦
المتحدة العاملة في منطقـة غـرب أفريقيـا دون الإقليميـة، لتفـادي الازدواجيـة وتعظيـم الروابـط 
والمزايـا النسـبية وتعزيـز التنسـيق مـع المكـاتب الميدانيـة الأخـــرى. وقــد حملــني البُعــد الإقليمــي 
للصراعات الذي يتزايد باستمرار على أن أقرر، كما يعلم مجلس الأمـن، إنشـاء مكتـب الأمـم 
المتحدة لغرب أفريقيا، برئاسـة ممثلـي الخـاص، السـيد أحمـدو ولـد عبـد االله، ليتـولى علـى وجـه 
الخصـوص مهمـة تنسـيق جـهود الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـــك تنســيقها فيمــا يتصــل بالجماعــة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو. 
ينبغـي أن ينظـــم ممثلــي الخــاص لغــرب أفريقيــا اجتماعــات منتظمــة  التوصية ١
فيما بين كبار موظفي مختلف البعثات السياسية وبعثـات حفـظ السـلام التابعـة للأمـم 
المتحدة في المنطقة، فضلا عن الرؤساء الإقليميين للوكـالات والـبرامج الرئيسـية للأمـم 
المتحدة تتناول المسائل الإنسانية والإنمائية. وينبغي أن يركز ما سيسفر عنـه ذلـك مـن 
تبادل للمعلومات وأفضل الممارسات ذات الصلة على مواضيع من بينها المسـائل محـل 
النظر في هذا التقرير. وينبغي دعـوة كبـار مسـؤولي الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب 
أفريقيـا وممثلـي المجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك الجماعـات النسـائية، إلى حضـور الأجـــزاء 

ذات الصلة لهذه الاجتماعات. 
التصديق على الاتفاقيات القائمة ومراعاتها؛  - ٢

لا يعــدم المجتمــع الــدولي، وبخاصــة في أفريقيــا، وســائل لمعالجــــة مســـائل مـــن قبيـــل  - ٧
الأسلحة الصغيرة والجنـود الأطفـال والمرتزقـة. فقـد صدقـت الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي 
والجماعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا، صدقـــت جميعـــــا علــــى عــــدد كبــــير مــــن 
المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات المتصلة بهـذه المشـاكل وآثارهـا الضـارة علـى 

المنطقة دون الإقليمية.  
ينبغـــي أن تشـــجع الأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي والجماعـــــة  التوصية ٢
ـــق علــى الاتفاقيــات  الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا حكومـات المنطقـة علـى التصدي
القائمـة والتقيـد بأحكامـها. كمـا ينبغـي للصكـوك القانونيـة الدوليـة الموقعـة أن تنفَّــــذ 
بوصفـها قوانـين وطنيـة. وعلـى جميـع الـدول أيضـا أن تتبـنى سياسـات لمكافحـة تجنيـــد 
ـــذا التجنيــد بجميــع أشــكاله،  واسـتخدام الجنـود الأطفـال والمرتزقـة مـن أجـل تجـريم ه
وعليـها كذلـك أن تتصـدى لمسـألة الإفـلات مـن العقـاب بالتعـاون مـــع لجنــة حقــوق 
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الإنسان التابعة للأمم المتحـدة والمقرريـن الخـاصين. ولمـا كـان التصديـق ليـس غايـة في 
حـد ذاتـه، بـل مجـرد خطـــوة في ســبيل التنفيــذ، فــإن علــى الأمــم المتحــدة والجماعــة 
ـــات كــل منــهما،  الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، أن ترصـدا بعنايـة، عـن طريـق آلي

ما يتحقق من تقدم في هذا الصدد وتقديم ما يُطلب منهما من نصح. 
التعاون في منطقة اتحاد نهر مانو  - ٣

كان اتحاد نهـر مـانو، الـذي يتـألف مـن سـيراليون وغينيـا وليبريـا، عنصـرا مـن عنـاصر  - ٨
الاستقرار في الماضي. وقد ترددت دعوات كثيرة لتنشيط هذا الاتحاد، الذي تصدعـت أركانـه 
بسبب الارتياب المتبـادل بـين دولـه الأعضـاء. بيـد أنـه أصبـح هنـاك الآن، بعـد رحيـل الرئيـس 
السابق تشارلز تايلور عن السلطة، أمـل حقيقـي في تحسـين العلاقـات بـين الـدول الأعضـاء في 
الاتحاد. وتستجيب منظومة الأمم المتحدة، وخاصة اللجنة الاقتصادية لأفريقيـا وبرنـامج الأمـم 

المتحدة الإنمائي، بالفعل لطلبات المساعدة في إحياء الاتحاد. 
ـــرب أفريقيــا والأمــم المتحــدة أن  علـى الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غ التوصية ٣
تستكشفا، بالتشاور مع البلدان الأعضاء في اتحاد نهر مـانو، ومنظمـات المجتمـع المـدني 
ذات الصلة، بما فيها شبكة نساء نهر مانو للسـلام، سـبل ووسـائل المسـاعدة في زيـادة 
اهتمـام المجتمـع الـدولي بالمشـــاكل ذات الأولويــة العــابرة للحــدود الــتي تواجــه تلــك 
البلدان، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي بشأن تقديم المساعدة إلى اتحاد نهر مانو. وينبغـي 
للأمم المتحدة أن تشجع الجهود الجارية حاليا التي تبذلها الدول الأعضـاء في اتحـاد نهـر 
مـانو لاسـتئناف الحـوار علـى أعلـى المسـتويات السياسـية وتعزيـز بنـــاء الثقــة والســلام 

والاستقرار في المنطقة دون الإقليمية. 
علـى دول اتحـاد نهـر مـانو وكـــوت ديفــوار أن تــبدأ، اعتمــادا علــى  التوصية ٤
المســاعدة الســوقية والمســاعدة الأخــرى المقدمــة مــن بعثــة الأمــم المتحــدة في ليبريـــا 
ـــــوار،  وبعثـــة الأمـــم المتحـــدة في ســـيراليون و بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في كـــوت ديف
في تسيير دوريات أمنية مشتركة وفي الإدارة المشـتركة للحـدود في المنـاطق الحساسـة، 
بما في ذلك رصد حقوق الإنسـان، في الأحـوال الـتي يكـون فيـها ذلـك مناسـبا. ومـن 
أمثلة هذا التعاون ”عملية اليقظة الزرقاء“ لبعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون. وينبغـي 
البـدء في تسـيير دوريـات أمنيـة مشـتركة تشـارك فيـها الأمـم المتحـــدة، لأنهــا ســتكون 
نشاطا هاما لبنـاء القـدرات والثقـة للشـرطة والقـوات المسـلحة والدوائـر الجمركيـة في 

البلدان الأربعـة. 
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تعزيز أمانة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛  - ٤
تضمـن تقريـر بعثـة مجلـس الأمـن إلى غـرب أفريقيـا في الفـترة مـن ٢٦ حزيـــران/يونيــه  - ٩
إلى ٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ (S/2003/688) التوصيـــة بــأن يجــري ممثلــي الخــاص لغــرب أفريقيــا 
ـــين التنفيــذي للجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا  دراسـة شـاملة، بالاشـتراك مـع الأم
والـدول الأعضـاء المعنيـة، للسـبل الـتي يسـتطيع بهـــا المجتمــع الــدولي أن يزيــد مــن تعاونــه مــع 
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأن يسـاعد في تعزيـزه قدراتهـا. والعمـل جـار في هـذه 
الدراســة، حيــث ســيقوم فريــق مشــترك مؤلــف مــن المفوضيــــة الأوروبيـــة وبرنـــامج الأمـــم 
المتحـدة الإنمـائي ومكتـب الأمـم المتحـدة لغـــرب أفريقيــا بإنجــاز بعثــة لتقييــم الاحتياجــات في 
آذار/مارس ٢٠٠٤. ولهذا فإن المجموعة الحالية من التوصيات لن تركز إلا علـى المجـالات الـتي 
حددها مجلس الأمن في بيانه المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه وهي: الأسلحة الصغـيرة والجنـود الأطفـال 

والمرتزقة. 
يمكن لمقر قيادة الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا أن ينظـر في  التوصية ٥
تعزيز مناطقه الأربع المشمولة بالمراقبـة والرصـد ليتسـنى لهـا جمـع أكـبر قـدر ممكـن مـن 
المعلومات الموثوقة عن هذه المشاكل العابرة للحدود. وينبغي الإذن بتبـادل المعلومـات 
ـــاد نهــر  بصفـة خاصـة بـين منطقـة المراقبـة والرصـد في مــنروفيا (الـتي تشـمل بلـدان اتح
مانو)، ومنطقة المراقبة والرصد في واغادوغو (الــتي تشـمل كـوت ديفـوار) واتحـاد نهـر 
ـــتربول. كمــا ينبغــي  مـانو وبرنـامج التنسـيق والمسـاعدة لإحـلال الأمـن والتنميـة والإن
للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تنشـئ قاعدة بيانـات للأفـراد والجماعـات 
المشــتبه في ضلوعــها في الاتجــار بالأســلحة غــير المشــروعة وتجنيــد المرتزقــة والجنــــود 
الأطفـال. وينبغـي أن يتـاح للسـلطات القضائيـة الوطنيـة والدوليـة المختصـــة الاطـــلاع 

عليها. وينبغي تعقب وتجميد أموال مَـــن صدرت بحقهم قرارات اتهام. 
ينبغي تشجيع الشـركاء في التنميـة علـى تقـديم مـوارد إضافيـة لتعزيـز  التوصية ٦
قدرة وحدة حماية الطفل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا علـى الرصـد 
وتقديم التقارير، الـتي يمكـن أن تصبـح، إذا عملـت بالتنسـيق مـع اليونيسـيف ومكتـب 
الممثل الخاص للأمين العام للأطفال الصراع المسلح، أداة مفيدة لحماية جميع الأطفـال 
المتأثرين بالصراع المسلح. كما ينبغي لأمانة الجماعة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا 
أن تنظـر في إجـــراء دراســات للروابــط بــين تدفقــات الأســلحة، والجنــود الأطفــال، 
والمرتزقـــة، وتدفقـــات اللاجئـــين، والاســـتغلال غـــير المشـــروع للمـــوارد الطبيعيــــة، 
والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، وتجارة المخـدرات، تحقيقـا لفـهم أفضـل لهـذه 

المشاكل. 
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تعزيـــز وتنفيـــذ الوقـــف الاختيـــاري الـــذي أعلنتـــه الجماعـــة الاقتصاديـــة لــــدول  - ٥
غرب أفريقيا 

تعبـيرا مـن رؤسـاء دول وحكومـات الجماعـــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا عــن  - ١٠
التزامهم بمكافحة انتشار الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في المنطقـة دون الإقليميـة، فقـد 
أعلنوا في عام ١٩٩٨ وقف استيراد الأسلحة الصغيرة والخفيفـة وتصديرهـا وصنعـها في غـرب 
أفريقيـا. وهـذا الوقـف هـو الدعامـة الرئيسـية الـتي يقـوم عليـها دعـــم الجــهود الإقليميــة لمراقبــة 
الأسلحة الصغيرة. وكـان يُنظـر إلى هـذا الوقـف عنـد إعلانـه علـى أنـه تدبـير سياسـي تطوعـي 

غير ملزم لمراقبة الأسلحة يمكن أن يُؤهب الدول الموقعة عليه لإنشاء نظام ملزم قانونا. 
ولكـن تعـين علـى هـذا الوقـف أن يواجـه معوقـات رئيسـية تمثلـت فيمـا يلـــي: انعــدام  - ١١
الإرادة السياسية لدى بعض البلدان؛ وضعف المؤسسات الوطنية للأمـن؛ وانتـهاك الوقـف مـن 
جانب بعض الدول الأعضاء في الجماعة ودول وكيانات أخرى واصلـت توريـد الأسـلحة إلى 
غـرب أفريقيـا في تحـد منـها لميثـــاق الســلوك الــذي الــتزمت بــه، واســتمرار الحــروب الأهليــة 
ومـا أدت إليـه مـن زيـادة الطلـب علـى الأسـلحة؛ وعـدم وجـود وعـــي كــاف بــالوقف لــدى 

الجمهور في المنطقة دون الإقليمية؛ ونقص الموارد المالية. 
ولا يمكن مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة بانتشار الوكالات الصغـيرة الـتي تتصـدى  - ١٢
له. فنظرا لأن الموارد المخصصة لبنــاء مؤسسـات مكافحـة انتشـار الأسـلحة الصغـيرة في غـرب 
أفريقيا محدودة للغايـة، ثمـة حاجـة لتقليـل الازدواجيـة إلى أدنى حـد، وضمـان تخصيـص المـوارد 
على أكفأ وجه، بل وربما اتخاذ بعض القـرارات الصعبـة. وأنـا أرحـب بـالالتزام الـذي أظهرتـه 
مؤخرا الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عندمـا قـررت إنشـاء وحـدة 
للأسلحة الصغيرة. ومن جهة أخـرى، فقـد أنشـئ برنـامج التنسـيق والمسـاعدة لإحـلال الأمـن 
والتنميـة في عـام ١٩٩٨ لتنفيـذ وقـــف الأســلحة الصغــيرة ومســاعدة دول الجماعــة في اتخــاذ 

خطوات عملية لضمان عدم عبور الأسلحة غير المشروعة لحدودها. 
على الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا أن  التوصية ٧
ـــا  تنظـر، قبـل انتـهاء مـدة الوقـف الحـالي في عـام ٢٠٠٤، في اعتمـاد صـك ملـزم قانون
ـــار لتضمــين أحكــام  يكمِّـل العمـل المـهم الـذي تحقـق حـتى الآن. وينبغـي إيـلاء الاعتب
الوقف أو أي تدبير آخر للحد من الأسلحة يتـم إبرامـه حظـر المرتزقـة الذيـن يعملـون 
بصورة مباشرة أو غير مباشـرة في بلدانهـا. وينبغـي للجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب 
أفريقيا أن تجعل أحكام حظرها، بما في ذلك تلك الواردة في بروتوكول عدم الاعتداء 
لعام ١٩٧٨، ملزمة قانونا، بحيث يكون مفهوما أن دولها الأعضاء ستعاقـب علـى مـا 
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سيحدث للحظر من انتهاكات على الصعيد دون الإقليمي. كمـا ينبغـي للجماعـة أن 
تطلب إلى مجلس الأمن أن يفرض جزاءات دولية على الحكومــات المسـؤولة عـن هـذه 

الانتهاكات. 
على الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا أن  التوصية ٨
توائـم بـين التشـريعات الوطنيـة والعقوبـات الشـــائعة علــى الصعيــد الوطــني في غــرب 
أفريقيا بشأن الأسلحة الصغيرة والمرتزقة. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للمجتمـع الـدولي 
والأمم المتحدة تقـديم المسـاعدة القانونيـة وغيرهـا مـن أشـكال المسـاعدة. وتماشـيا مـع 
قرار مجلس الأمن ١٤٦٧ (٢٠٠٣)، ينبغي أيضا بدء العمـل في إنشـاء سـجل إقليمـي 
للجماعـة يتـــم فيــه تســجيل المخزونــات الوطنيــة مــن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفة. وينبغي حسـب الاقتضـاء إطـلاع الجماعـة، لهـذا الغـرض، علـى العمـل الـذي 
تقوم به أفرقة الخبراء المعنية بالجزاءات المفروضة على ليبريا. وعلاوة على ذلك، ينبغي 
أن يجري من حين لآخر إعارة خبراء في الأسلحة الصغيرة ممن عملوا في تلـك الأفرقـة 

لدعم الجماعة في إعداد سجلها الإقليمي للأسلحة. 
لتفـادي الازدواجيـة وتوجيـه رسـالة واضحـة إلى الشـركاء في التنميــة  التوصية ٩
وغيرهم، ينبغي لرؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتخاذ قرار بشـأن 
مستقبل علاقات برنامج التنسيق والمساعدة لإحلال الأمن والتنميــة ووحـدة الأسـلحة 
الصغيرة التابعة للجماعة. ومتى أصبح هناك ترشيد واضـح وتقسـيم جلـي للعمـل بـين 
البرنامج والوحدة، سأطلب إلى الأمم المتحدة والدوائر المانحة تقـديم المزيـد مـن الدعـم 

لهذه المهمة الأساسية. 
دعم اللجان الوطنية  - ٦

في إطـار التدابـير المشـتركة لتنفيـذ الوقـف الاختيـاري، طُلـــب إلى الــدول الأعضــاء في  - ١٣
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنشاء أو تعزيز لجان وطنية أو مؤسسات محليـة أخـرى 
للحد من الأسلحة. وقـد شـرع برنـامج التنسـيق والمسـاعدة لإحـلال الأمـن والتنميـة في القيـام 
بعمل مهم في هذا الاتجاه، وإن كان يعـاني بشـكل خـاص، حــاله حــال اللجـان الوطنيـة، مـن 

نقص حاد في الموارد. 
علـــى الجماعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا أن تســـــاعد في  التوصية ١٠
تعزيــز الــدور المــهم الــذي يتعــين علــى الــدول الأعضــاء القيــــام بـــه لتعزيـــز لجانهـــا 
الوطنية وتوسيع نطاق المهام المنوطة بها لتشمل ظواهر من قبيل تجنيد المرتزقـة والجنـود 
الأطفـال. كمـا يتعـين علـى بلـدان غـــرب أفريقيــا القليلــة الــتي لم تشــكل بعــد لجانــا 
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وطنيـة أن تبـادر إلى ذلـك. وللإسـهام في منـع نشـوب الصراعـــات في المنطقــة، ينبغــي 
للأمــم المتحــدة أن تقــوم، في إطــار الشــــراكة الوثيقـــة مـــع الحكومـــات ومنظمـــات 
المجتمع المدني، ببناء قدرات اللجان الوطنية، على غرار مشروع برنامج الأمــم المتحـدة 
الإنمائي المقترح للحـد مـن الأسـلحة الصغـيرة في غانـا. وعلـى المنظمـة أيضـا أن تبـادر 
إلى دعوة اللجان الوطنيـة إلى المشـاركة في التدريـب المشـترك الـذي يتـم بالتنسـيق مـع 
الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا وبرنـامج التنسـيق والمسـاعدة لإحـلال الأمـن 
والتنمية، والذي ينبغي أن ييسر بالتالي أيضا القيـام بمشـاريع مشـتركة لاحقـة وخاصـة 

بشأن المسائل العابرة للحدود. 
ينبغــي أن يُعيَّــن داخــل كــل لجنــة وطنيــة خــبراء ومنســقون بشـــأن  التوصية ١١
الأطفـال والشـباب المتـأثرين بـالحرب، ومنـهم الجنـود الأطفـــال، وذلــك لتــولي مهمــة 
إجـراء الاتصـالات مـع وحـدتي الأسـلحة الصغـيرة وحمايـة الطفـــل التــابعتين للجماعــة 
ومنـاطق المراقبـة والرصـد واتحـــاد نهــر مــانو والجــهات المعنيــة بــالأمم المتحــدة. ومــن 
المفـروض أن يشـكل ذلـك في مجموعـه شـبكة متكاملـة للرصـد والإبـلاغ توفـر تقــارير 
موضوعيـة منتظمـة عـن الانتـهاكات الـتي يتعـرض لهـــا الأطفــال. وفضــلا عــن ذلــك، 
تُشجَّع الحكومات على أن تضم إلى هذه اللجان خبراء مستقلين وممثلين رئيسيين عـن 
المجتمع المدني لتوسيع نطاق المشـاركة في هـذا المجـال، علـى النحـو المذكـور في الوقـف 
الاختيــاري. وســــتقوى الصفـــة الشـــرعية لهـــذه اللجـــان الوطنيـــة بتنـــوع أعضائـــها 

واستقلالهم. 
برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج  - ٧

ــا في  مـن الـدروس الأساسـية المكتسـبة مـن عمليـات السـلام الـتي شـهدتها غـرب أفريقي - ١٤
التسعينات أن عدم اكتمـال نـزع سـلاح المقـاتلين، ومنـهم أطفـال ونسـاء، وتسـريحهم وإعـادة 
إدماجهم يشكل خطرا يهدد الإعمار بعد انتهاء الصراع ويزيد مـن فـرص العـودة إلى العنـف. 
والأطفال في مناطق الحروب عرضة كلهم للصراعات وقد يتم تجنيدهم، ولكن سـيظل الجنـود 
ـــر التجنيــد مــرة أخــرى إذا لم تتــم إعــادة إدماجــهم في المجتمــع بعــد  الأطفـال يواجـهون خط
تسـريحهم. وفي الحـالات الـتي يسـتمر فيـها الصـراع لسـنوات عديـدة، يبلـغ الأطفـال في بعـــض 

الأحيان سن الرشد بحلول الوقت الذي يتم فيه التوصل إلى اتفاقات للسلام. 
بالنظر إلى نجاح برامـج نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج في  التوصية ١٢
سـيراليون ومـالي حـتى الآن، ينبغـي إخضـاع الـدروس المسـتفادة منــها لدراســة متأنيــة 
وتطبيقها، حسب الاقتضاء، في مناطق أخرى في غرب أفريقيا. وينبغي مواصلة النظـر 



04-260259

S/2004/200

في الاقـتراح الـوارد في تقريـر بعثـة لجنـة مجلـس الأمـن إلى غـرب أفريقيــا بشــأن القيــام 
بعملية إقليمية حقا لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج، وينبغـي للجـهات المعنيـة 
في الأمم المتحدة دراسة جدوى الاقتراح. وسيتطلب ذلك المزيد من التعاون، لضمان 
التساوق والأخذ بأفضل الممارسات، بين بعثة الأمم المتحـدة في كـوت ديفـوار وبعثـة 
الأمم المتحدة في سيراليون وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا ومكتب الأمم المتحدة لغـرب 

أفريقيا، وهو أمر بدأ بالفعل. 
بعد انتهاء نزع السلاح والتسريح وإعـادة الإدمـاج، ينبغـي الشـروع  التوصية ١٣
ـــلحة العاديــة  في برنـامج شـامل يسـتهدف تحسـين أمـن السـكان عـن طريـق جمـع الأس
والخفيفة، على غرار البرنامج الأهلي لجمع الأسـلحة وتدميرهـا في سـيراليون. وينبغـي 
أن يشجع البرنامج نزع السلاح الطوعي باتباع أسلوب يجعل توفير المشـاريع الإنمائيـة 
مرهونا بنجاح جمع الأسلحة الصغيرة في مجتمعات محلية معينة. كمــا ينبغـي أن يشـمل 
برنــامج نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج تنقيــح وســن القوانـــين المتعلقـــة 
بالأسـلحة والذخـائر والمتفجـرات وإنشـاء نظـــام لــترخيص الأســلحة الناريــة. ولتلبيــة 
ـــها الجنــود المســرحون، ينبغــي أن تصــاحب نــزع  احتياجـات المجتمعـات الـتي يفـد إلي

السلاح والتسريح وإعادة الإدماج برامج لتنمية المجتمعات المحلية. 
ينبغــي أن تتضمــن جميــع برامــج نــزع الســلاح والتســريح وإعــــادة  التوصية ١٤
الإدماج عناصر محددة مصممة جيدا للمقاتلين الأطفال والمقاتلات. وينبغي أن يكون 
بـاب نـزع سـلاح الجنـود الأطفـال وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم مفتوحـا أمـــام جميــع 
الأطفال المرتبطين بالقوات المقاتلـة، بمـا في ذلـك ضحايـا العنـف الجنسـي والاسـترقاق 
وغيرهمـا مـن أشـكال الاسـتغلال، فضـلا عـن الموجوديـن حاليـا في مخيمـــات اللاجئــين 
ومعسكرات الاعتقال. ويلـزم إيـلاء عنايـة خاصـة لاحتياجـات الفتيـات، إذ كثـيرا مـا 
يجري تجاهلهن في برامج المساعدة ويقعن ضحية وصمـة العـار في المجتمـع. وينبغـي ألا 
يُبخَـس قـدر إسـهام الأطفـال أنفســـهم بوصفــهم فــاعلين رئيســيين في مبــادرات بنــاء 
السـلام، وذلـك مـن حيـث تصميـم برامـج نـزع السـلاح والتسـريح وإعـــادة الإدمــاج 
ونشـر المعلومـات إلى غـيرهم مـن الأطفـال عـن الكيفيـة الـتي تسيــر بهـا هـذه الـــبرامج؛ 

واستنفار الهمم على الصعيد المجتمعي لمنع المزيد من التجنيد. 
ينبغي أن يتاح أيضا لصغار الراشدين الذين كانوا مؤخرا من الجنـود  التوصية ١٥
الأطفـال بعـــض الــبرامج الرئيســية المتاحــة للأطفــال في إطـــار عمليـــة نــزع الســلاح 
والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، وبخاصـة تقـديم المشـورة النفسـانية الاجتماعيـة، ولم شمـــل 
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الأطفال بأسرهم، وتوفير الفرص التعليمية. وينبغي أن تراعي الأمم المتحدة والجماعـة 
ــــدول غـــرب أفريقيـــا ضـــرورة إشـــراك المجموعـــات المحليـــة، وخاصـــة  الاقتصاديــة ل
المجموعات النسائية، في إعادة تأهيل المقاتلين السابقين ومن بينهم الأطفال، مـع اتبـاع 
ـــــان ذلــــك مفيــــدا. ينبغــــي أن يكــــون مــــن أولويــــات  التقـــاليد المحليـــة حيثمـــا ك
ـــاكل الأساســية والخدمــات  الحكومـات والمجتمـع الـدولي التركـيز علـى إعـادة بنـاء الهي
الاجتماعية، مثل المدارس ومراكز التدريب المهني. ومن المفروض أن يسـاعد ذلـك في 
استيعاب العاطلين عن العمل مـن الشـباب وأن يوفـر أيضـا للجنـود الأطفـال وغـيرهم 
مـــن الأطفـــال المتـــأثرين بالصراعـــات المســـلحة فوائـــد التعليـــم، وأن يوفـــر الدعــــم 

للمجتمعات التي تستقبلهم. 
نظـرا لأن البطالـة متصلـة بـترع السـلاح والتسـريح وإعـــادة الإدمــاج  التوصية ١٦
وتجنيـد الجنـود الأطفـال والمرتزقـة، فينبغـــي دعــوة الحكومــات والمنظمــات المعنيــة إلى 
دراسـة المقترحـات الـتي سـترد في الدراسـة المرتقبـة الـتي يجريـها مكتـب الأمـم المتحـــدة 
لغرب أفريقيا بناء على طلب البعثة التي أوفدها مجلس الأمن مؤخرا بشـأن سـبل الحـد 

من بطالة الشباب في المنطقة. 
إصلاح القطاع الأمني  - ٨

ـــني تكمــن في جوهــر معظــم المشــاكل الإقليميــة  إن الحاجـة إلى إصـلاح القطـاع الأم - ١٥
العـابرة للحـدود، بمـا فيـها انتشـار الأســـلحة الصغــيرة واســتخدام المرتزقــة والجنــود الأطفــال. 
والجيوش الوطنية الضعيفة وغير المنضبطة هي سـبب رئيسـي لانعـدام الأمـن في كثـير مـن أنحـاء 
العـالم. وتشـكل بعـض القـوات المسـلحة في غـرب أفريقيـا، الـتي كثـيرا مـا لا تتقـاضى مرتبــات 
وتتسم بسوء التدريب والتعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز، تهديـدا خطـيرا 
ـــذه الناحيــة شــرطا مســبقا  للأمـن وحقـوق الإنسـان في بلدانهـا ذاتهـا. ويشـكل التحسـين في ه
لاستقرار غرب أفريقيا. ومما يؤسف له أن قلة قليلة من الحكومات قد أظـهرت اهتمامـا جديـا 

أو اهتماما مستمرا بدعم الإصلاحات في القطاع الأمني. 
على منظومة الأمم المتحدة، وبخاصـة برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي  التوصية ١٧
والجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، أن تسـاعد في الجـهود الجديـدة والمسـتمرة 
لتعبئـة المـوارد لإنجـاز إصـلاح قطـاع الأمـن. وعلـــى ســبيل التحفــيز، ينبغــي أن يوفــر 
المانحون المزيد من المساعدة والتدريب لقطاع الأمن، في مجالات منـها القـانون الـدولي 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وذلك في الحـالات الـتي تبـذل فيـها جـهود 
حقيقيـة ويتحقـق فيـها تقـــدم حقيقــي في معالجــة المســائل المتصلــة بانتشــار الأســلحة 
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والجنود الأطفال والمرتزقة. وينبغي للشركاء في التنمية الذين بوسعهم تقــديم المسـاعدة 
إلى القـوات المسـلحة أن يزيـدوا مـن برامجـهم، وينبغـــي لمــن يصعــب عليــهم ذلــك أن 
يركزوا على إصلاح مؤسسات أمنية أخرى كالشرطة والدرك والجمارك. ومن سـبل 

ذلك الإصلاح زيادة عدد النساء في الشرطة والقوات النظامية. 
ـــم، بالتعــاون مــع  علـى مكتـب الأمـم المتحـدة لغـرب أفريقيـا أن ينظ التوصية ١٨
الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، في النصـف الثـــاني لعــام ٢٠٠٤، اجتماعــا 
لوزراء دفاع وداخليـة بعـض بلـدان غـرب أفريقيـا، فضـلا عـن ممثلـي الهيئـات الرقابيـة 
البرلمانية ذات الصلة، وكبـار الضبـاط العسـكريين وممثلـي المجتمـع المـدني، للتوصـل إلى 
فـهم موحـــد لأهميــة إصــلاح القطــاع الأمــني في توطيــد دعــائم الســلام والاســتقرار 
واستكشاف إمكانية تصميم مشاريع محددة لإصلاح القطاع الأمني تقـدم إلى المـانحين 

المحتملين. 
للمسـاعدة في كبـح الأسـلحة الصغـيرة والمرتزقـة، ينبغـــي أن يتضمــن  التوصية ١٩
إصلاح القطاع الأمـني تعزيـز قـدرات أجـهزة الحـدود، مثـل حـرس الحـدود والشـرطة 
والهجــرة والجمــارك. ويُشــجَّع المــانحون علــى تقــديم المزيــد مــن المعـــدات المتطـــورة 
والمناسـبة. ويمكـن أن تتفـاوت الاحتياجـات، تبعـا لمـــدى قــدرة الــدول المعنيــة ومنعــة 
المناطق الحدودية المقـرر رصدهـا، مـن المراقبـة السـاتلية للطـائرات المحلقـة علـى ارتفـاع 
منخفض إلى الحواسيب ومعدات الاتصالات وأجهزة المراقبة العيانيـة، وآلات الأشـعة 
السينية والدراجات الرباعية، فضـلا عـن التدريـب. وينبغـي إشـراك مجموعـات مختـارة 
بعناية من المجتمع المدني في الجهود المبذولة لتحسين رصد الحدود. كما ينبغي أن تولي 
دول المنطقـة عنايـة خاصـة لتوفـير الأمـن لمخيمـات اللاجئـين والمشـردين داخليـا ومنــع 
تسـليحها، لأن ذلـك مـن عوامـل انتشـار الأسـلحة الصغــيرة وتجنيــد الجنــود الأطفــال 

وغيرهم من المقاتلين. 
ينبغي أن تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية  التوصية ٢٠
لدول غرب أفريقيا بسجل مركزي للأسلحة الـتي بحـوزة القـوات المسـلحة والأجـهزة 
الأمنيـة الوطنيـة. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، ينبغـي توفـير الحواسـيب والتدريـب المتصـل بهـــا 
لإتاحـة الاحتفاظ بسجلات تستكمل أولا بأول لجميع الأسلحة المشروعة في البلد. 

الحد من الابتزاز عند حواجز الطرق داخل البلدان وبينها  - ٩
لا بـد مـن ألا تسـتخدم الدعـوات المشـروعة لزيـادة اليقظـة في منـاطق الحـــدود ذريعــة  - ١٦
لإقامة المزيد من حواجز الطرق التي كثيرا ما يكون الغرض الرئيسـي منـها ابـتزاز الأمـوال مـن 
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المسافرين والتجار العابرين. فانتشار نقاط التفتيش، إلى الحد الـذي جعـل عـددا مـن وكـالات 
الأمن يقيم حواجز طرق مستقلة، يزيد من انعدام أمـن المواطنـين، وبخاصـة بالنسـبة للتـاجرات 
اللائي كثيرا ما يتعرضـن للمضايقـات عندهـا، ويعرقـل التجـارة بصـورة خطـيرة لمـا يسـببه مـن 

ارتفاع تكاليف النقل إلى مستويات لا قبل لأحد بها. 
ينبغـي أن تطـالب الجماعـــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا دولهــا  التوصية ٢١
الأعضاء بأن تتقيد بما قطعته على أنفسها من التزامات بشأن حريـة مـرور الأشـخاص 
والبضـائع، بمـا في ذلـك إتاحـة سـبل وصـول المســـاعدة الإنســانية. وينبغــي في الوقــت 
نفسـه لحكومـات المنطقـــة أن تصــدر أوامــر ملزمــة بــالحد مــن عــدد نقــاط التفتيــش 
ــــا. وقـــد أدى ظـــهور رئيـــس أحـــد بلـــدان  غــير المشــروعة وممارســة الابــتزاز عنده
غرب أفريقيا في التليفزيون في ربيع عام ٢٠٠٣ وهو يعلن أن حواجز الطرق ســتزال، 
ـــادرة  إلى التفكيــك الفــوري لمعظــم هــذه الحواجــز. وينبغــي محاولــة تكــرار هــذه المب
في أمـاكن أخـرى والمضـي فيـها لفـترات طويلـة. وينبغـــي أيضــا اســتخلاص الــدروس 
مما جرى في سيراليون، فـبعـد إبرام اتفاق أبوجـا للسـلام، نشـرت بعثـة الأمـم المتحـدة 
في سيراليون دوريات قوية لتفكيك نقاط التفتيش التي أقامتـها الجبهـة الثوريـة المتحـدة 

وتكفلت الحكومة بإزالة نقاط التفتيش التي كانت تعوق حركة البضائع والمدنيين. 
على الحكومات أن تنظر في إنشاء وحدات سرية متقدمة من ضبـاط  التوصية ٢٢
ـــام بوظيفــة رصــد مســتوى إســاءة المعاملــة والابــتزاز في نقــاط التفتيــش،  الأمـن للقي
وتفكيك غير الشرعي منها. وينبغي حينئذ نشـر أخبـار معاقبـة مرتكـبي المخالفـات في 
وسـائط الإعـلام لزيـادة فعاليـة هـذه الوحـدات، الـــتي ينبغــي أن تتغــير منــاطق عملــها 

بالتناوب لمنع نشوء مصدر جديد للفساد. 
على الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا وشـركائها في التنميـة،  التوصية ٢٣
وخاصـة الأمـم المتحـدة، دعـم الحمـلات الـتي يقـوم بهـا سـائقو الشـاحنات وشـــركات 
النقل وجمعيات المستهلكين للحـد مـن الابـتزاز عنـد حواجـز الطـرق. وتقليـلا لفـرص 
الفسـاد في هـــذا المجــال، ينبغــي للجماعــة تشــجيع دول المنطقــة علــى وضــع مبــادئ 
توجيهية منسقة وواضحة ومعلـن عنـها جيـدا لمتعـهدي النقـل تنظـم مسـائل مـن قبيـل 
السرعة والحِمل وأنواع البضائع وحالة المركبات. كما ينبغي لمتعهدي النقـل وغـيرهم 
مـن المسـافرين أن يحصلـوا علـى مسـتندات تثبـت أنــه قـــد تـــم التحقـــق مــن امتثــالهم 
للقوانين. وينبغي لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا أن يعمل مع الجماعة الاقتصاديـة 
لغرب أفريقيا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات الإقليمية الأخـرى ذات 
الصلة للمساعدة في مواصلة تركيـز الاهتمام علـى هذه المسألة موضع القلق المشترك. 
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تعزيز مشاركة المجتمع المدني وإذكاء الوعي  - ١٠
تشكل مشاركة ممثلي المجتمع المـدني في معالجـة المسـائل المتصلـة بـالحكم والأمـن أحـد  - ١٧
المجالات التي ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء في التنمية ودول المنطقة دون الإقليميـة أن 
تزيد كثيرا من مقدار ما توليه لها من عنايـة. ومـن العنـاصر الـتي لا غـنى عنـها لمكافحـة ظـاهرة 
الجنود الأطفال والمرتزقة وانتشار الأسلحة الصغيرة وغيرها من المسائل العابرة للحدود إشـراك 
قطاعـات المجتمـع المـدني ذات الصلـة، وبخاصـة الجمعيـــات النســائية، في وضــع وتنفيــذ أنســب 

الاستراتيجيات، عن طريق سبل ليس أقلها الوعي الجماهيري المتزايد. 
علـى الأمـم المتحـدة أن تتعـاون وتتشـاور بصـورة أكـــثر انتظامــا مــع  التوصية ٢٤
منظمـات المجتمـع المـدني المحليـة والوطنيـة والدوليـة، بمـا فيـها القطـــاع الخــاص والقــادة 
الدينيون والمجموعات النسائية التي تعكف فعـلا علـى معالجـة المسـائل العـابرة للحـدود 
في غرب أفريقيا. وينبغـي حسـب الاقتضـاء دعـم المشـاركة الشـعبية المحليـة في التدابـير 
ـــهور الــتي تشــمل  العمليـة لـترع السـلاح مثـل جمـع الأسـلحة، وفي برامـج توعيـة الجم

المقاتلين الأطفال وغيرهم من المقاتلين السابقين. 
ينبغـي تقـديم المزيـد مـن الدعـم لوســـائط الإعــلام، وبخاصــة محطــات  التوصية ٢٥
الإذاعـة، لبـث الرسـائل وزيـادة الوعـــي بــين الفئــات المســتهدفة مــن الســكان بشــأن 
الأسـلحة الصغـيرة والجنـود الأطفـــال والمرتزقــة. وينبغــي الاهتمــام بمحطــات الإذاعــة 
الوطنيـة والأهليـة المسـتقلة علـى السـواء ودعمـها. وتشـمل الرسـائل المذاعـــة باللغــات 
المحلية التوعية بأخطار انتشار الأسلحة وبضرورة إعادة إدماج الأطفـال الذيـن أجـبروا 
على أن يصبحوا جنودا أو أرقـاء جنسـيين؛ وبتصميـم المجتمـع الـدولي ودون الإقليمـي 
ـــن العقــاب علــى انتــهاكات حقــوق  علـى اتخـاذ خطـوات لمكافحـة ثقافـة الإفـلات م
الإنسان. كما ينبغي القيام بالتوعية في الأسواق ”المتحركة“، ولا سـيما بـالقرب مـن 

الحدود حيث تباع الأسلحة الصغيرة وتدبر أنشطة العنف أحيانا. 
علـى الكيانـات التابعـة للأمـم المتحـــدة أن تضــع اســتراتيجية منســقة  التوصية ٢٦
لتوعيـة الأطفـال بالآثـار الضـارة لتحولهـم إلى مقـاتلين في سـن مبكـرة، حـتى لـو كـــان 
معظمهم قد أكره على ذلك. ويستلزم ذلك محاولة زعزعة أركان ثقافـة العنـف لـدى 
الشباب باستخدام الشخصيات التي تصلح للاقتداء بها، مثل مشـاهير المغنـين ولاعبــي 
كرة القدم والممثلين الذين قاموا بأدوار البطولة في أفلام المغامرات. كما ينبغـي دعـوة 
بعض المقاتلين السـابقين إلى المـدارس ليعلنـوا أسـفهم علـى إضاعتـهم سـنوات عمرهـم 
التي تتشكل فيها شخصياتهم. وينبغي أن يتعلـم الأطفـال في المـدارس حقـوق الإنسـان 
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وأخطار انتشار الأسلحة، فضلا عن أساليب حل التراعات سلميا في حيـاتهم اليوميـة. 
وينبغي أن يضمن رؤساء الوكـالات الإقليميـة التابعـة للأمـم المتحـدة أن يكـون تعليـم 
ذلك لجميع التلاميذ جزءا مـن التعليـم الـذي تقدمـه جميـع المـدارس ومراكـز التدريـب 

المهني التي تحصل على أية مساعدة من جهة تابعة للأمم المتحدة. 
”التسمية والفضح“  - ١١

من الأدوات القليلة التي يملكها المجتمع الـدولي ”تسـمية وفضـح“ الأطـراف الـتي تخـل  - ١٨
بالمعايير الإنسانية والقانون الدولي. وقد سميت في تقريري إلى مجلس الأمن المؤرخ ٢٦ تشـرين 
الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ (S/2002/1299) حكومــات وأطرافــا في صراعــات تجنــد أو تســـتخدم 
ـــذه القائمــة حكومــة ليبريــا في ذلــك الوقــت وجبهــة الليــبريين  جنـودا أطفـالا. ووردت في ه
المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطيـة. ومـع ذلـك لم تتوقـف تلـك الممارسـة. بـل إن هنـاك 

أدلة متزايدة على ضلوع أطراف أخرى للصراعات بغرب أفريقيا في ذلك. 
ـــة لــدول  علـى الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي والجماعـة الاقتصادي التوصية ٢٧
غرب أفريقيا، بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المدني، جمع كل الأدلـة المتاحـة في هـذا 
الصدد. وعلى المنظمتين بعد ذلك انتهاج سياسة ”تسمية وفضح“ أكثر فعالية دعمـا 
لآليات الرصد القائمة، الـتي تفتقـر إلى الفعاليـة في أغلـب الأحيـان. وينبغـي أن تمـارس 
علـى أعلـــى المســتويات ضغــوط متضــافرة، منــها الجــزاءات الدوليــة، علــى أطــراف 
الصراعـات (مـن الـدول ومـن غـير الـدول علـى السـواء) الـتي تجنـد المرتزقـة أو الجنـــود 

الأطفال. 
للمساعدة في منع تجنيـد الأطفـال، ينبغـي أن تجـري الكيانـات المعنيـة  التوصية ٢٨
بحماية الطفــل، بالتعـاون مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين واليونيسـيف، 
تحليلا متعمقا لعمليات الفحص الـتي تقـوم بهـا، وأن تطلـع علـى نتائجـها دون إخـلال 
باشـتراطات السـرية، المؤسسـات المختصـة الأخـرى داخـــل الأمــم المتحــدة والجماعــة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على السواء. 
على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإقليمية  التوصية ٢٩
كالاتحــاد الأفريقــي والاتحــاد الأوروبي ومنظمــة حلــف شمــال الأطلســــي، ”تســـمية 
وفضح“ الشركات التجاريـة والأفـراد الموجوديـن في دولهـا الأعضـاء الذيـن ينتـهكون 
الاتفاقيـات المتعلقـة بتصديـر الأسـلحة الصغـيرة إلى المنطقـة دون الإقليميـــة واســتخدام 
الجنـود الأطفـال والمرتزقـة. وإذا كـــانت تلــك الــدول تســعى إلى الانضمــام إلى هــذه 
التجمعات الإقليمية، فينبغي أن يُوضَّح لها أن فرص نجاحها سـتتأثر بأنشـطتها في هـذا 
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الصدد. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يلزم دوله بمراعـاة مدونـة قواعـد السـلوك المتعلقـة 
بصـادرات الأسـلحة، وأن يفـرض جـزاءا ت علـى الـدول المخالفـة، بمـا فيـها الأعضــاء 
الجدد. كما ينبغي لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا أن تستكشـف سـبل منـع دولهـا 

الأعضاء من تصدير الأسلحة الصغيرة غير المشروعة إلى غرب أفريقيا. 
على منظمة حلف شمال الأطلسي أن تضمن أن تؤدي مطالبتـها بـأن  التوصية ٣٠
تكون القوات المسلحة لكل دولة من دولهـا الأعضـاء الجـدد صالحـة للعمـل في الـدول 
الأعضـاء الأخـرى إلى التدمـير الفعلـي للأسـلحة المتقادمـة وعـدم تصديرهـــا إلى غــرب 
أفريقيا. وعليها أيضا أن تضـع ضمانـات لمنـع هـذه البلـدان ذاتهـا مـن أن تشـجع، عـن 
طريق الإعانات أو ممارسات الإغراق، شركات تصنيـع الأسـلحة الـتي تحـررت حديثـا 

على بيع الأسلحة الصغيرة إلى غرب أفريقيا. 
مصدرو الأسلحة الصغيرة وشركات الأمن الخاصة  - ١٢

لا يتصل انتشار الأسـلحة الصغـيرة بمجـرد سـوء إدارة الحكـم في غـرب أفريقيـا الـذي  - ١٩
أدى إلى نشـوب الصراعـات واسـتمرار الطلـب علـى الأسـلحة الصغـــيرة. فــالعرض أيضــا مــن 
العوامل الرئيسية المسببة لتلك الظاهرة التي ألحقت بالمنطقة دون الإقليميـة أضـرارا هائلـة. وقـد 
أدت أطراف شتى من معدومي الضمير دور تجار الموت في ذلك عـن طيـب خـاطر. ويلـزم أن 
يتصدى المجتمع الدولي لجانبي العرض والطلب على السواء فيما يتعلق بالشركات الخاصــة الـتي 
تبيع الأسلحة الصغيرة أو تقـدم الخدمـات الأمنيـة. فمـن جهـة، يمكـن للحكومـات أن تسـتعين 
على نحو مشروع بشركات أمن خاصة. ومن جهة أخرى، كانت هناك حالات عملـت فيـها 

تلك الشركات كواجهة لأنشطة المرتزقة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية. 
تحسينا لإمكانية التتبع، ينبغي لحكومات البلدان التي تصدر الأسـلحة  التوصية ٣١
الصغيرة أن تصر على أن يتوخى صانعو الأسلحة عناية أكـبر بكثـير عنـد كتابـة أرقـام 
تسلسلية دائمة على الأسلحة. وينبغي للحكومات المستوردة أن تعزز الإجراءات التي 
تتبعها في إصدار شهادات المستعمل النــهائي وللمصدريـن أن يضمنـوا أن تكـون تلـك 
الشهادات أصليـة وصحيحـة. وينبغـي في الوقـت نفسـه، للـدول الأعضـاء في الجماعـة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تنشئ آليات للتحقق من صحة شهادات المسـتعمل 

النهائي لمبيعات الأسلحة وأن تضمن استمرار عمل تلك الآليات. 
يمكـن لمجلـس الأمـن أن ينظـر في تشـجيع الـدول الأعضـاء علـى ســـن  التوصية ٣٢
تشـريعات تفـرض اتبـاع سياســـة إجباريــة للتــأمين علــى شــركات تصديــر الأســلحة 
الصغـيرة ضـد الأضـرار الـتي تسـببها تلـك الأسـلحة. وسـيغطي هـــذا النظــام التــأميني، 
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على غرار نظام التأمين على السيارات، ضحايا الأسلحة الصغـيرة، كمـا سيسـاعد في 
أن تكـون أسـعار الأسـلحة الصغـيرة أقـل إغـراءً. ولضمـان تنفيـذ هـذه التدابـير، ينبغــي 

إدراجها في نهاية المطاف ضمن اتفاقيات دولية ملزمة قانونا. 
علـى حكومـات المنطقـة دون الإقليميـة الـتي تطلـب خدمـات أجــهزة  التوصية ٣٣
الأمن الخاصة أن يكون من بين ما تهتم به إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان الموجودة أو 

المسجلة فيها هذه الشركات ضمانا لقدر أكبر من المساءلة. 
  

ملاحظات  ثالثا -
أدت المسـائل الإقليميـة العـابرة للحـدود الـــتي حددهــا مجلــس الأمــن في بيــان رئيســه  - ٢٠
(S/PRST/2002/11)، وهـي الجنـود الأطفـال والمرتزقـة والأسـلحة الصغـيرة، إلــى زيـــادة الفقــر 
وانعـدام الأمـن زيـادة كبـيرة في غـرب أفريقيـا. ولمعالجـة هـذه المشـاكل معالجـة شـــاملة، ينبغــي 
إجراء تغيير جذري في النهج السياسي الذي سـاد معظـم أرجـاء المنطقـة دون الإقليميـة خـلال 
السنوات العشرين الماضية. وينبغي استبدال هذا النهج الـذي شـجع علـى الاسـتبداد وأدى إلى 
ـــى  شـيوع جـو عـام مـن الإفـلات مـن العقـاب والعنـف والإقصـاء والابتــزاز، بنـهج يشـجع عل

الديمقراطية والمساءلة والسلام والتسامح والمساواة بين الجنسين والشفافية. 
ـــا  وإذا كـان المجتمـع الإقليمـي والـدولي جـادا في التصـدي لهـذه الآفـات الـتي ابتليـت به - ٢١
أجزاء من غرب أفريقيا، فلا يكفي مجرد إبداء الالتزام السياسي والمالي من جانب الحكومات، 
بـل لا بـد مـن إصـلاح شـامل لنظـام الحكـم. وينبغـي لأي اسـتراتيجية توضـع لكفالـة اســتقرار 
غرب أفريقيا وتنميتها أن ترتكـز علـى منـع ممارسـة القمـع مـن جـانب العنـاصر التابعـة للدولـة 
وغيرها من العناصر وعلـى كفالـة احـترام حقـوق وأمـن الشـعوب الـتي تعيـش في جميـع أرجـاء 
Guinée fo) في  restière) هذه المنطقة. وينبغي إيـلاء اهتمـام خـاص لمنـاطق مثـل غابـات غينيـا
غينيا، على سبيل المثال لا الحصر، التي جعلها موقعها الجغرافي وعوامـل أخـرى عرضـة بشـكل 

خاص للعديد من أصعب المشاكل العابرة للحدود المذكورة في هذا التقرير. 
والمسـائل المتصلـة بتحسـين نظـام الحكـم في غـرب أفريقيـا، بمـا فيـها حقـــوق الإنســان  - ٢٢
والشفافية، تقع في المقـام الأول علـى عـاتق الحكومـات الوطنيـة. ومـع ذلـك، ينبغـي للمجتمـع 
الإقليمـي والـدولي ألا يكتفـي بتقـديم المسـاعدة لتحقيـق أغـراض معينـة في هـذا المجـال وبكفالــة 
احترام المعايير الدوليـة فحسـب، بـل ينبغـي لـه أن يتدخـل في مرحلـة مبكـرة في حالـة حـدوث 
أزمـات حكوميـة وإنسـانية، بـدل أن يقـف متفرجـا حـتى يحصـل مـا كـان يتوقـع مـــن اســتيلاء 
عسكريين على السلطة أو أن يتفجر العنف بين طـائفتين. كمـا ينبغـي للمجتمـع الـدولي أيضـا 
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الإبقاء على وجود كبير نشط في البلدان التي خرجـت لتوهـا مـن حالـة صـراع للحيلولـة دون 
تدهور الأوضاع والعودة إلى الصراع، ومن أجل توطيد الحكم الرشيد وتبني البلدان لعمليـات 
توطيد السلام. وآمل أن يأخذ مجلس الأمن هـذا في الاعتبـار لـدى نظـره في ولايـات عمليـات 

السلام التابعة للأمم المتحدة في هذه المنطقة المضطربة. 
وآمل أن يسعى أعضاء مجلس الأمن إلى إيجـاد سـبل لتعزيـز قـدرة الجماعـة الاقتصاديـة  - ٢٣
لدول غرب أفريقيا على معالجة المشاكل دون الإقليمية العابرة للحـدود؛ ودعـم الأنشـطة الـتي 
ـــاروا  تضطلـع بهـا منظمـات المجتمـع المـدني المعنيـة بـالأمر، بمـا فيـها الاتحـادات النسـائية، وأن يخت

توصيات معينة من بين التوصيات الواردة في هذا التقرير. 
 


